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ملخص
أظهرت نتائج التحقيقات حول التشغيل والبطالة بالجزائر التي يعدها سنويا الديوان الوطني للإحصائيات، ارتفاع نسبة البطالة الأمر الذي أدى إلى الاهتمام بعملية دعم تشغيل الشباب ، محاربة البطالة والتشجيع على الإدماج المهني من خلال تطبيق أجهزة وبرامج ترقية تشغيل الشباب. لهذا و في ظل السياسة التنموية الوطنية، تسعى المصالح إلى التكفل بحاجيات هذه الفئة الهامة و خاصة من حيث التكوين و الإدماج في عالم الشغل. فما هو دور هذه الوكالات في ترقية تشغيل الشباب و محاربة البطالة؟
الكلمات المفتاحية: البطالة، التشغيل، وكالات التشغيل، الإدماج المهني.
The role of employment agencies in the promotion of youth employment 
And to fight unemployment case stady Mascara
The results of investigations on Employment and Unemployment in Algeria prepared annually by the National Office of Statistics, schowed the high unemployment rate which has led to interest in the process of supporting youth employment, combat unemployment and promote the professional integration through the application of hardware and software upgrade youth employment. For this and development policy in light of national interests, seek to ensure the needs of this important category, especially in terms of configuration and integration in the world of work. So what is the role of these agencies in the promotion of youth employment and combat unemployment? 
Key words: Unemployment, employment, employment agencies, professional integration. 


دور  وكالات التشغيل في ترقية تشغيل الشباب و محاربة البطالة دراسة حالة ولاية معسكر
إن الدولة تسعى دائما إلى رفع مستوى المعيشة، و هذا ما يقتضي بها قبل توسيع طاقتها الإنتاجية كما و نوعا إلى التأكد من أنه ليس هناك طاقة معطلة بشرية كانت أم مادية.
فبالنسبة للطاقة البشرية، فقد أصبح من المفروغ منه، أن تأخذ الدولة على عاتقها مسؤولية العمل على تحقيق هدف التشغيل الكامل.
ويمكن القول أن التشغيل الكامل يعني بمفهومه الواسع، الاستعمال الكامل لكل عوامل الإنتاج و التي من بينها طبعا العمل. [1]
أولا: مفاهيم عن البطالة:
1- معدل البطالة:
لتقدير حجم البطالة في المجتمع يتم التمييز بين:
إجمالي السكان و يضم فئتين من السكان: النشطين و غير النشطين، بحيث ينقسم السكان النشطين بدورهم إلى عاملين و عاطلين.
و قد عرف مكتب العمل الدولي العاطل على أنه كل من هو قادر على العمل و راغب فيه و يبحث عنه و يقبله عند مستوى الأجر السائد و لكن دون جدوى. ومنه فإن معدل البطالة: عدد العاطلين/مجموع السكان النشطين.
2-  أنواع البطالة: 
يمكن التمييز بين عدة أنواع من البطالة:
2-1 البطالة الدورية: لهذا النوع من البطالة ارتباط بالدورة الاقتصادية، و هي التقلبات الدورية التي تطرأ على مجموعة النشاط التجاري و الاقتصادي في الدولة. و تضم هذه الأخيرة مرحلتين، مرحلة رواج بحيث يتجه فيها حجم الدخل و التوظيف إلى التزايد إلى أن يصل التوسع إلى منتهاه و هذا ببلوغ نقطة الذروة و نعني بها قمة الرواج. ثم ينتقل بعدها النشاط إلى الهبوط ليدخل الاقتصاد مرحلة الانكماش إلى أن يبلغ الهبوط منتهاه بالوصول إلى نقطة القاع. ثم ينتقل بعد ذلك النشاط إلى الارتفاع و الانتعاش و التوسع.
وعادة ما تؤدي فترات الانكماش إلى:
- انخفاض المشتريات من السلع الاستهلاكية بشكل حاد و تزايد المخزونات غير المرغوب فيها من السلع الاستهلاكية المعمرة. و يكون بذلك رد فعل أرباب العمل هو خفض الإنتاج و منه انخفاض الدخل القومي و بالتالي انخفاض الإنفاق الاستثماري.
- انخفاض الطلب على العمالة و يأخذ هذا الانخفاض في البداية صورة خفض ساعات العمل، مما يؤدي إلى ترييح العمال و بالتالي ارتفاع معدل البطالة [2].
- يؤدي انخفاض الإنتاج إلى انخفاض الطلب على المواد الأولية و الوسيطة مما يؤدي إلى انهيار أسعار كثير من السلع، مع بقاء الأجور في بداية الكساد على حالها. 
2-2 البطالة الاحتكاكية: و هي ناتجة عن تنقل العاملين المستمر بين المناطق و المهن المختلفة، و تنشأ بسبب نقص المعلومات لدى الباحثين عن العمل و لدى أصحاب الأعمال الذين تتوفر لديهم فرص العمل[3]. لأن انتقال عامل من منطقة إلى أخرى، أو من مهنة إلى سواها، يتطلب فترة يتم فيها البحث عن الإمكانات المتاحة و المفاضلة بينها. و قد تطول فترة البحث عن العمل لعدم توفر المعلومات بقدر ما تتقلص فترة انتظار العمل. و يقل هذا النوع من البطالة كلما ارتفعت تكلفة البحث عن العمل و التي هي عبارة عن فاقد الدخل الناتج عن التعطل بالإضافة إلى تكاليف التنقلات و المقابلات و النشر و الإعلان في الصحف ووسائل الإعلام.
2-3 البطالة الهيكلية: هذا النوع من البطالة يحدث بسبب تغيرات هيكلية تمس الاقتصاد القومي كالتغير في هيكل الطلب على المنتجات، أو تغير الفن الإنتاجي أو انتقال الصناعات للتوطن في أماكن جديدة، بالتالي هذا النوع من البطالة يحدث نتيجة انخفاض الطلب على نوعيات معينة من العمالة بسبب الكساد الذي لحق بالصناعات التي كانوا يعملون بها و ظهور الطلب على نوعيات معينة من المهارات اللازمة لإنتاج سلع معينة لصناعات في طور الازدهار[4].   
يمكن أن تحدث هذه البطالة أيضا نتيجة تغير هيكلي في سوق العمل كدخول فئات جديدة إليه بأعداد كبيرة.
3-  التشغيل و البطالة في الجزائر:
إن سوق العمل في الجزائر عرف تسييره و تقويمه و تأطيره في ظل حركة الإصلاحيات الاقتصادية نقائص و عجز كبير على مستوى وسائل التقويم و كذلك على مستوى القياس الإحصائي. و لم تستغل في هذه الأثناء مرونة سوق العمل استغلالا كبيرا، و بالتالي فإن عدم الانسجام هذا يحد من نجاعته، إضافة إلى عدم التناسق بين أجزائه المختلفة يطرح و يتسبب في عدم تكيفه حسب الأوضاع الجديدة المتسمة بالتعديل الهيكلي.
و في هذا الإطار فإن العمل الذي يتجه إلى الحد من البطالة يتطلب إجراءات متعلقة بتكييف الإطار القانوني و التنظيمي (تشريعات العمال) و بالتالي تحسين أدوات و آليات الإعلام و التنظيم و التسيير بالنسبة لسوق العمل، من أجل تحسين نظام علاقات العمل و تكييف ذلك مع الواقع الاجتماعي تماشيا مع هدف السياسة الاقتصادية التي تسعى إلى إنشاء مناصب عمل جديدة و الحفاظ على المناصب الموجودة، في ظل أوضاع اقتصادية تعرفها الجزائر و هي أوضاع غير متوازنة، منها تعرض البلاد للصدمات الخارجية (عدم استقرار سعر البترول المورد الرئيسي للجزائر من العملة الصعبة) و كذا التعديل الهيكلي الذي أضر كثيرا بالمناصب الموجودة، عن طريق تسريح العمال و غلق المؤسسات [5] بعد أن كان في ظل التخطيط المركزي سابقا ضمان بالتشغيل الكامل من خلال المؤسسات المملوكة للدولة و التي أصبحت بصورة مزمنة غير منتجة و متخمة بالعمل.
إن دراسة سوق العمل في الجزائر و تداعياته في ظل الإصلاحات و آفاقه المستقبلية تبرز لنا الطابع الهيكلي الحالي للبطالة التي ازدادت تفاقما من خلال الإصلاحات، و تمس حاليا ثلث السكان زيادة على تدهور المداخل و القدرة الشرائية للأسر.
على الرغم من كل هذه النتائج إلا أن الجانب الاجتماعي زاد في التدهور و تصاعدت حدة البطالة بسبب ما رافق عملية الإصلاحات من تسريح للعمال و غلق الوحدات. كما شهدت عملية إنشاء مناصب الشغل تراجعا كبيرا من   125000منصب شغل سنة 1985، إلى 74000 منصب شغل سنة 1986 و 64000  منصب سنة 1987إلى 80000 منصب سنة 1988، و إلى 76000 منصب سنة 1989[6].  
التشغيل في فترة ما بعد الإصلاح (1999/8200):
لقد عرفت الفترة ما بين 1999-2008 تطورا ملحوظا على كل المستويات، من خلال بداية برنامج دعم النمو الاقتصادي )2001 إلى 2004(  والبرنامج التكميلي لدعم النمو الاقتصادي )2005- 2009 ( والبرامج الخاصة بمنطقة الهضاب العليا والجنوب و التي تهدف إلى تطوير المنشئات القاعدية.
كما عرفت الاستثمارات الإنتاجية نموا كبيرا مقارنة بالفترة السابقة حيث تم تسجيل 51.456 مشروع مسجل لدى الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار أدت إلى خلق 843.000 منصب شغل خلال الفترة 1999 – 2008[7]. هذا التحسن في الاقتصاد الوطني خارج المحروقات أدى إلى خلق حوالي 626.000 منصب شغل سنويا خلال نفس الفترة(1999-2008) وارتفاع الفئة الشغيلة من 6.2 ملايين سنة 2001 إلى 9.1 مليون سنة 2008 بنسبة ارتفاع 47% سنويا. الأمر الذي أدى إلى انخفاض مستمر لنسبة البطالة حيث انتقلت من 30 % سنة 1999 إلى 11.3 % سنة 2008 وهي النسبة التي قاربت مستوى بعض الدول الأوروبية و العربية. و الجدول التالي يبين ذلك:
الجدول 1: تطور مستوى البطالة بالجزائر
	السنوات
	2003
	2004
	2005
	2006
	2007
	2008
	2009

	البطالة
	17%    
	%17.7
	%15.3
	%12.3
	13.8%
	%11.3
	%10.2


المصدر: منظمة العمل العربية و وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، المؤتمرالعربي الأول حول تشغيل الشباب فندق الأوراسي من 15 إلى 17 نوفمبر 2009.  
لقد مست البطالة خصوصا فئة الشباب باعتبار أن 75% من مجموع السكان هم شباب حيث ما نسبته ثلاث بطالين على أربعة لا تتعد أعمارهم 30 سنة و 88% تتجاوز أعمارهم 35 سنة أما حاليا فإن 70% من طلبات العمل هي لطالبي عمل مبتدئين إذ نسجل ما يقارب 300.000 طلب عمل سنويا وهو ما تأكده معطيات المعهد الوطني للإحصاء لسنة 2008 . 
ومن بين أهم الأسباب التي أدت إلى هذا الانخفاض المحسوس في نسبة البطالة، الدور الذي لعبته السلطات في مكافحة البطالة وترقية التشغيل من خلال مختلف أجهزة التشغيل التي أنشأتها الدولة  والتي مكنت من خلق 3.100.000 منصب شغل خلال الفترة 1999 – 2008 أي ما يعادل نسبة 49 % من مجموع مناصب الشغل التي وفرتها الدولة خلال نفس الفترة. لقد قدرت قيمة النفقات المسجلة لصالح المستفيدين من التشغيل خلال نفس الفترة بـ 193.7 مليار دج: 
- 53.5 مليار دج خلال الفترة 1999-2003.
- 140.2 مليار دج خلال الفترة 2004-2008.
و تحرص الدولة الجزائرية على مواصلة برامج ترقية التشغيل ومحاربة البطالة خلال الفترة   2010– 2014 حيث تتطلع إلى خلق 3 ملايين منصب شغل. 
وقد أولت الحكومة الجزائرية عناية بالغة لملف التشغيل وهو ما خولها لاحتلال مكانة مرموقة على مستوى الوطن العربي.
ثانيا: أسباب البطالة في الجزائر:
يمكن القول أن أسباب هذه الزيادة و التفاقم موجودة بسبب:
· تراجع النمو الاقتصادي بحيث لم يتجاوز حدود 03 % خارج المحروقات في هذه الأثناء [8].
· قلة الاستثمار الداخلي و الذي لم يتجاوز 220 مليون دولار سنة 1998.
· تراجع مناصب الشغل منذ سنة 1986.
· تزايد اليد العاملة سنويا بمعدل 250 إلى 300.
· فقدان أكثر من 360 ألف منصب خلال الإصلاحات 1994-1998 (فترة التعديل الهيكلي).
· زيادة على ظاهرة التسربات المدرسية التي تقدر ب 600 ألف تلميذ سنويا.
بالإضافة إلى عوامل أخرى منها تراجع نمو القطاع الصناعي الذي يحقق معدلات نمو سلبية منذ 1991، رغم استئناف النمو سنة 1998 بنسبة 10.5 % و سوء استعمال الطاقة الإنتاجية. 
و في ظل الظروف التي عرفها الاقتصاد الجزائري المتسم بعوامل غير متوازنة سبقت الإشارة إليها، فإن التحديات و الرهانات الاجتماعية ( تراجع التشغيل، زيادة البطالة) كانت من أخطر ما يواجه الاقتصاد الوطني من عوائق على المستوى الداخلي بسبب أن تقليص عدد العمال. و تفاقم البطالة يؤدي زيادة على ظاهرة الإقصاء الاجتماعي إلى زيادة حدة الفقر، مع العلم أن هدف السياسة الاقتصادية في ظل الإصلاح هو التخفيف من ضغوط سوق العمل، و تخفيض التكلفة الاجتماعية لبرنامج التعديل الهيكلي.
ثالثا- الآليات المعتمدة لتشغيل الشباب في الجزائر ولاية معسكر كنموذج:
تعتمد السياسة الجديدة لترقية تشغيل الشباب على دعم تنمية المبادرات المقاولتية و دعم ترقية الشغل المأجور.
1- دعم تنمية المبادرات المقاولتية:
في هذا الإطار تجدر الإشارة إلى ثلاث أجهزة عملية لخلق نشاطات و تتمثل في:
1-1 الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب ANSEJ [9]: و التي أنشأت في سنة 1996 و هي موجهة للشباب البطال ذوي المشاريع و البالغين مابين 19 و 35 سنة و الذي يحدد سقف استثماره ب 10.000.000 دج.
يستفيد الشاب صاحب المشروع، من خلال مراحل إنشاء مؤسسته و توسيعها، من:
· مساعدة مجانية (إستقبال- إعلام- مرافقة- تكوين).
· إمتيازات جبائية ( الإعفاء من الرسم على القيمة المضافة و تخفيض الحقوق الجمركية في مرحلة الإنجاز و الإعفاء من الضرائب في مرحة الإستغلال).
· الإعانات المالية (قرض بدون فائدة – تخفيض نسب الفوائد البنكية).
و قد كشفت الإحصائيات أن الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب فرع معسكر قد مولت خلال سنة 2010، 432 ملف مشروع إنشاء مؤسسة مصغرة من بين 648 ملف مودع بمبلغ اجمالي استثماري قدر ب 932,104,339.00 دج نتج عنه خلق 1005 منصب شغل كما يوضحه الجدول التالي: 

الجدول 2: المؤسسات المصغرة التي دخلت قيد الاستغلال في 31/12/2010

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	المجموع
	2010
	المجموع
	2010
	المجموع
	2010
	المجموع
	2010

	الخدمات
	2901
	197
	1688
	138
	811
	176
	1952
	378

	الحرف
	1251
	137
	801
	126
	219
	43
	559
	109

	الزراعة
	4938
	48
	2153
	67
	137
	36
	312
	86

	الري
	15
	1
	4
	1
	2
	1
	7
	3

	نقل الشاحنات المجهزة بمبرد
	290
	88
	266
	76
	87
	42
	180
	84

	نقل البضائع
	764
	1
	654
	40
	326
	37
	725
	74

	نقل المسافرين
	298
	15
	292
	15
	198
	2
	434
	4

	الصناعة
	779
	112
	417
	10
	274
	61
	682
	167

	بناء
	396
	39
	385
	61
	136
	28
	365
	88

	المهن الحرة
	83
	10
	65
	14
	27
	6
	59
	12

	صيانة
	9
	0
	11
	3
	3
	0
	9
	0

	المجموع
	11724
	648
	6736
	551
	2220
	432
	5284
	1005


           المصدر: مديرية التهيئة العمرانية و التخطيط لولاية معسكر
و تجدر الإشارة إلى أن جلّ قطاعات النشاط شهدت استحداث مؤسسات مصغرة لاسيما قطاع الخدمات الذي نال ما يعادل 60% من المبلغ الإجمالي للاستثمار، و يليه قطاع الصناعة بنسبة %17.5 ، و هذا ما يبينه الجدول التالي:
الجدول 3: توزيع المشاريع الممولة على مستوى ANSEJ   حسب القطاعات من 01/01/2010 إلى غاية 31/12/2010
	القطاعات
	عدد الملفات
	عدد مناصب الشغل
	المبلغ الإجمالي للاستثمار

	صناعة
	61
	167
	162,551,971.00

	بناء مقاولات
	29
	91
	80,698,395.00

	فلاحة
	36
	86
	86,251,597.00

	خدمات
	263
	552
	558,719,973.00

	حرف
	43
	109
	43,882,403.00

	المجموع
	432
	1005
	932,104,339.00


           المصدر: مديرية التهيئة العمرانية و التخطيط لولاية معسكر
كما يمكن تلخيص نشاط  الوكالة الوطني لدعم تشغيل الشباب منذ نشأتها إلى غاية نهاية 2010 في الجدول التالي:

الجدول 4: إحصائيات إجمالية للوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب منذ نشأته إلى غاية31/12/ 2010
	عدد الملفات المودعة

	عدد مناصب الشغل الموافقة للملفات المودعة
	عدد شهادات القبول الممنوحة
	عدد مناصب الشغل الموافقة
	عدد الملفات المقبولة من طرف البنك
	عدد مناصب الشغل الموافقة

	11724
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          المصدر: مديرية التهيئة العمرانية و التخطيط لولاية معسكر
منذ نشأة الوكالة إلى غاية 31/12/2010 تم إيداع 11724 ملف مشروع إنشاء مؤسسة مصغرة كان مرجح لخلق 25642 منصب شغل، أين تم منح شهادات القبول ل6736 أي ما يعادل57.5% إلا انه وعلى مستوى البنوك تم قبول 2827 ملف أي ما يعادل24%   من عدد الملفات المودعة خلال سنة 2010 و ما يعادل حوالي 42% عدد الملفات التي منحت لها شهادات القبول على مستوى ANSEJ . و هذا دليل بين و جلي على حجم الملفات التي تم رفضها بين الوكالة و البنك و المقدرة ب 8897 ملف و هو ما يعادل تقريبا 76%  من عدد الملفات المودعة.
و يمكن تمثيل بيانيا الإحصائيات الإجمالية للوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب منذ سنة 2005 إلى غاية 31/12/2010 كما يلي
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استحداثها تم التي الشغل مناصب عدد


المصدر: من إعداد الباحثين
نلاحظ من خلال التمثيل البياني ازدياد ملحوظ بداية من سنة 2009-2010 في عدد مناصب الشغل التي تم استحداثها مقارنة بالسنوات السابقة.
1-2 الصندوق الوطني للتأمين عن البطالة CNAC [10]: و الذي أنشأ سنة 1994 كمؤسسة عمومية للضمان الاجتماعي تحت وصاية وزارة العمل و التشغيل و الضمان الاجتماعي. و هو مخصص للبطالين البالغين بين 35 و 50 سنة و الراغبين في إنشاء مؤسسات صغيرة الذي يبلغ سقف استثمارها 5.000.000 دج. و من مهامه تطبيق نظام تعويض البطالة لفائدة العمال الأجراء الذين فقدوا مناصب شغلهم بصفة  لا إرادية  و لأسباب إقتصادية.  
و انطلاقا من سنة 1998 إلى غاية سنة 2004 قام بتنفيذ إجراءات احتياطية بإعادة إدماج البطالين المستفيدين عن طريق المرافقة في البحث عن الشغل و المساعدة على العمل الحرّ تحت رعاية مسنخدمين تّم توظيفهم و تكوينهم خصيصا ليصبحوا مستشاريين منشطين على مستوى مراكز مزودة بتجهيزات و معّدات مخصصّة لهذا الشأن.
انطلاقا من سنة 2004 إلى غاية شهر جوان 2010 تم دعم إحداث النشاطات من طرف البطالين ذوي المشاريع البالغين ما بين خمسة و ثلاثين  (35 ) و خمسين (50 ) سنة.
إبتداءا من سنة 2010 سمحت الإجراءات الجديدة المتخذة لفائدة الفئة الاجتماعية التي يتراوح عمرها ما بين ثلاثين (30) و خمسين (50) سنة الالتحاق بالجهاز، بمزايا متعددة منها مبلغ الاستثمار الإجمالي الذي أصبح في حدود عشرة (10) ملايين دج بعدما كان لا يتعدى خمسة (05) ملايين دج  و كذا إمكانية توسيع إمكانات إنتاج السلع و الخدمات لذوي المشاريع الناشطين.
و يمكن توضيح هيكل التركيبة المالية المتبعة من طرف الصندوق كما يلي:
استثمار يقل أو يساوي 02 مليون  دج
	منطقة الاستثمار
	الحد الأدنى للمساهمة الشخصية
	القرض الممنوح من طرف الصندوق
	القرض الممنوح من طرف البنك

	المناطق
	5 %
	25%
	70%


كل استثمار يتراوح ما بين 2 و 5 مليون دج
	منطقة الاستثمار
	الحد الأدنى للمساهمة الشخصية
	القرض الممنوح من طرف الصندوق
	القرض الممنوح من طرف البنك

	المناطق الخاصة
ولايات الجنوب
و الهضاب العليا
	8 %
	22%
	70%

	المناطق الأخرى 
	10 %
	20%
	70%


تخفيض نسبة الفائدة
	 قطاعات النشاط 
	 التخفيضات 

	المناطق الخاصة 
	90 %

	 ولايات الجنوب والهضاب العليا 
	75 %

	الفلاحة، الري والصيد البحري 
	75 %

	 قطاعات أخرى 
	50 %


و قد الصندوق الوطني للتأمين عن البطالة فرع معسكر مول 320 ملف مشروع إنشاء مؤسسة مصغرة خلال سنة 2010- من أصل 1339 ملف مودع من نفس السنة و هو ما يعادل تقريبا 24%- تم  بموجبها استحداث 686 منصب شغل ويظهر هذا جليا في الجدول التالي:
الجدول 5: المؤسسات المصغرة التي دخلت قيد الاستغلال في 31/12/2010
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	المجموع
	2010
	المجموع
	2010
	المجموع
	2010
	المجموع
	2010

	الخدمات
	355
	138
	218
	66
	18
	17
	69
	50

	الفلاحة
	418
	28
	309
	11
	7
	2
	19
	6

	نقل الشاحنات المجهزة بمبرد
	0
	0
	0
	0
	5
	0
	10
	0

	نقل بضائع
	2510
	1093
	2027
	710
	409
	289
	818
	597

	نقل المسافرين
	0
	0
	0
	0
	28
	0
	54
	0

	صناعة
	227
	68
	142
	25
	15
	8
	35
	23

	بناء مقاولات
	88
	12
	62
	5
	9
	4
	27
	10

	المجموع
	3598
	1339
	2758
	817
	491
	320
	1032
	686


      المصدر: مديرية التهيئة العمرانية و التخطيط لولاية معسكر
و تجدر الإشارة إلى أن جـلّ قطـاعـات النشاط شهدت استحداث مؤسسات مصغرة، بمبلغ إجمالي قدر ب 612,683,795.95 دج، موزعة على مختلف القطاعات لاسيما قطاع النقل الذي كانت له حصة الأسد ب 88% من المبلغ الاجمالي و ب 597 منصب شغل أما قطاع الفلاحة فكانت له النسبة الأدنى ب 0.97% من المبلغ الاجمالي و ب 6 مناصب شغل فقط. و هذا ما يبينه الجدول التالي:
الجدول 6: توزيع المشاريع الممولة على مستوى  CNAC حسب القطاعات من 01/01/2010 إلى غاية 31/12/2010

	القطاعات
	عدد الملفات
	عدد مناصب الشغل
	المبلغ الإجمالي للاستثمار

	الفلاحة
	2
	6
	5,917,086.17

	بناء 
	4
	10
	8,491,203.89

	خدمات
	17
	50
	42,870,668.78

	النقل
	289
	597
	540,205,370.20

	الصناعة
	8
	23
	15,199,466.91

	المجموع
	320
	686
	612,683,795.95


           المصدر: مديرية التهيئة العمرانية و التخطيط لولاية معسكر
و يمكن تلخيص الإحصائيات الإجمالية الخاصة بالجهاز  منذ نشأته إلى غاية 31/12/2010 كما يلي:
الجدول 7: الإحصائيات الإجمالية الخاصة بالجهاز  منذ نشأته إلى غاية 31/12/2010
	عدد الملفات المودعة

	عدد مناصب الشغل الموافقة للملفات المودعة
	عدد شهادات القبول الممنوحة
	عدد مناصب الشغل الموافقة
	عدد الملفات المقبولة من طرف البنك
	عدد مناصب الشغل الموافقة

	3598
	5042
	2747
	4264
	1106
	2372


           المصدر: مديرية التهيئة العمرانية و التخطيط لولاية معسكر
فمنذ إنشاء الوكالة إلى غاية نهاية سنة 2010 تم استقبال على مستوى مكتبها 3598 ملف مشروع إنشاء مؤسسة مصغرة كانت مرجحة لاستحداث 5042 منصب شغل إلا انه تم منح شهادات القبول ل 2747 ملف قادرة على خلق 4264 منصب شغل في حين تم فقط قبول 1106 ملف على مستوى البنك أي ما يعادل 30.7% من مجموع الملفات المودعة لدى الوكالة.   
1-3 الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغرة ANGEM [11]: مخصص لتحفيز التشغيل الذاتي و تطوير المهن الصغيرة، يبلغ سقف استثمارها 400.000 دج. و التي أنشئت بموجب المرسوم التنفيذي رقم: 04/14 المؤرخ في : 22 جانفي 2004 كهيأة ذات طابع خاص يتابع نشاطها وزير التشغيل والتضامن الوطني.
من مهامها:
· تطبيق سياسة الدولة في مجال محاربة البطالة و الفقر عن طريق تدعيم أصحاب المبادرات الفردية من أجل مساعدتهم على خلق نشاطات لحسابهم الخاص .
· تقديم الدعم والاستشارة و المرافقة للمبادرين وضمان المتابعة لإنجاح المشاريع المجسدة.
والقرض المصغر عبارة عن قروض صغيرة موجهة لفئة البطالين والمحتاجين الذين بلغوا سن 18 سنة فما فوق ويمتلكون تأهيلا أو معارف في نشاط معين . 
و بذلك فإن القرض المصغر موجه إلى فئات اجتماعية واسعة خصوصا أصحاب الدخل المحدود ليمكنهم من الاستفادة من تمويل لمبادراتهم. ومن بين الفئات الاجتماعية التي يقصدها البرنامج نجد المرأة الماكثة بالبيت وذلك بمساعدتها على تطوير نشاط ببيتها يعود عليها وعلى عائلتها بالمنفعة.
أما صيغة التمويل فإنها موزعة إلى قرض من الوكالة بدون فوائد وقرض بنكي بفوائد مخفضة ومساهمة مالية شخصية من المبادر.
يمكن تلخيص ما حققته الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر في الجداول التالية:
فالوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر فرع معسكر هي الأخرى استقبلت عدد لبأس به من الملفات ففي سنة 2010 تم إيداع لدى مكتبها 1023 ملف مشروع إنشاء مؤسسة مصغرة موزع على مختلف القطاعات. تم تمويل منها 889 ملف أي ما يعادل حوالي 87% من مجموع الملفات المودعة خلال نفس السنة مما نتج خلق 1005 منصب شغل. وهذا ما يمكن توضيحه بصفة دقيقة و جلية في الجدول التالي:
الجدول 8: المؤسسات المصغرة التي دخلت قيد الاستغلال في 31/12/2010
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	المجموع
	2010
	المجموع
	2010
	المجموع
	2010
	المجموع
	2010

	الخدمات
	2199
	126
	2084
	272
	543
	201
	549
	276

	الحرف
	1667
	486
	1532
	478
	1154
	234
	1157
	246

	الفلاحة
	3081
	313
	2093
	270
	1620
	222
	1635
	228

	صناعة
	987
	35
	858
	88
	581
	170
	581
	186

	بناء مقاولات
	352
	63
	285
	68
	165
	62
	165
	69

	المجموع
	8286
	1023
	6852
	1176
	4063
	889
	4087
	1005


           المصدر: مديرية التهيئة العمرانية و التخطيط لولاية معسكر

الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر قامت خلال سنة 2010  بتمويل 889 ملف كما سبق الإشارة إليه أعلاه وذلك بمبلغ إجمالي قدر ب 63801601.25 دج موزع على مختلف القطاعات كما يلي:
الجدول 9: توزيع المشاريع الممولة على مستوى  ANGEM حسب القطاعات من 01/01/2010 إلى غاية 31/12/2010
	القطاعات
	عدد الملفات
	عدد مناصب الشغل
	المبلغ الإجمالي للاستثمار

	الخدمات
	201
	276
	21,365,936.25

	حرف
	234
	246
	12,212,523.75

	فلاحة
	222
	228
	14,700,187.50

	صناعة
	170
	186
	9,601,837.50

	بناء مقاولات
	62
	69
	5,921,116.25

	المجموع
	889
	1005
	63,801,601.25


           المصدر: مديرية التهيئة العمرانية و التخطيط لولاية معسكر

أما عن نشاط الوكالة على مستوى ولاية معسكر منذ إنشائها إلى غاية نهاية سنة 2010 فيمكن إجمالها في الجدول التالي:  
الجدول 10: إحصائيات إجمالية خاصة بالجهاز  منذ نشأته إلى غاية 31/12/2010
	عدد الملفات المودعة

	عدد مناصب الشغل الموافقة للملفات المودعة
	عدد شهادات القبول الممنوحة
	عدد مناصب الشغل الموافقة
	عدد الملفات المقبولة من طرف البنك
	عدد مناصب الشغل الموافقة

	8286
	12587
	6852
	9769
	1244
	2488


           المصدر: مديرية التهيئة العمرانية و التخطيط لولاية معسكر

ما يمكن ملاحظته هو على انه خلال الفترة الممتدة من نشأة الوكالة بمعسكر إلى غاية 31/12/2010 تم استقبال 8286 ملف مشروع إنشاء مؤسسة مصغرة موزعة على مختلف القطاعات قادرة على استحداث 12587 منصب شغل الا انه تم منح شهادات القبول فقط ل 6852 في حين على مستوى البنك تم قبول 1244 ملف وهو ما يعادل 15% من مجموع الملفات المودعة و 18% من مجموع الملفات التي منحت لها شهادات القبول. 
2- دعم ترقية الشغل المأجور[12]:
تترحم ترقية الشغل المأجور بوضع جهاز جديد للمساعدة على الإدماج المهني DAIP
و يهدف هذا الجهاز إلى تسهيل الاستفادة من منصب عمل دائم للشباب طالبي عمل لأول مرة المسجلين لدى الوكالة الوطنية للتشغيل ANEM، بإدماجهم أكثر في القطاع الاقتصادي العمومي و الخاص . و من جهة اخرى يولي اهتمام خاص لحاملي شهادات دون توظيف.
و يتضمن هذا الجهاز الذي انشأ بموجب مرسوم تنفيذي رقم 126-08 المؤرخ في 19 أفريل 2008 المتعلق بجهاز المساعدة للادماج المهني ثلاث عقود للإدماج :
· عقود إدماج حاملي الشهادات CID موجه للشباب طالبي العمل لأول مرة ذوي الشهادات العليا و التقنيين الساميين الذين تخرجوا من مختلف المؤسسات الوطنية للتكوين المهني. .
· عقود الإدماج المهنيCIP موجه للشباب طالبي العمل لأول مرة خريجي الطور الثانوي لمنظومة التربية الوطنية و مراكز التكوين المهني.
· عقود تكوين/ إدماج CFI موجه للشباب طالبي العمل لأول مرة بدون مؤهل و بدون تكوين. 
و تقوم الوكالة الوطنية للتشغيل ANEM بتسيير هذا الجهاز بالتنسيق مع مديرية التشغيل للولاية.
و أشارت الحصيلة إلى أن المعالجة الاقتصادية لبطالة الشباب على مستوى الولاية في إطار الجهاز الجديد للمساعدة على الإدماج المهني سمحت بتنصيب 3882 طالب شغل مبتدأ مناصفة بين الجنسين في سنة 2010 و4979 طالب شغل مبتدأ في سنة 2009.
	
	
	المجموع

	
	عقود إدماج حاملي الشهادات CID
	عقودا الإدماج المهني CIP   
	عقود تكوين/ إدماج CFI
	عقود عمل مساعدة CTA
	

	
	ذكور
	ايناث
	المجموع
	ذكور
	ايناث
	المجموع
	ذكور
	ايناث
	المجموع
	ذكور
	ايناث
	المجموع
	ذكور
	ايناث
	مجموع

	2010
	741
	984
	1725
	605
	814
	1419
	512
	26
	538
	85
	115
	200
	1943
	1939
	3,882


           المصدر: مديرية التهيئة العمرانية و التخطيط لولاية معسكر
إن نتائج التحقيقات حول التشغيل والبطالة في ولاية معسكر حسب المعطيات المشار إليها أعلاه على مستوى مختلف الوكالات  تشير بوضوح أن البطالة  هي بطالة إدماج على اعتبار أن 3882 من الحاصلين على العمل خلال سنة 2010 أي ما يعادل 59% من مجموع مناصب الشغل المستحدثة خلال سنة 2010 هي في إطار الجهاز الجديد للمساعدة على الإدماج المهني DAIP أي هم من الداخلين الجدد لسوق العمل وذلك مقارنتا مع مناصب الشغل المستحدثة عن طريق مختلف الوكالات والتي تقدر ب 2696 منصبا خلال نفس السنة أي ما يعادل حوالي 41% من مجموع مناصب الشغل المستحدثة.
كما لا يفوتنا التنويه بان ما تم إيداعه من ملفات مشروع إنشاء مؤسسة مصغرة خلال سنة 2010يقدر ب 3010 ملف موزعة على ANSEJ    CNAC , و ANGEM ب 646’1339’1023على التوالي تم قبول وتمويل 1757 ملف وهذا ما يعادل 58.3%  من مجموع الملفات المودعة.
هذه المعاينة تسمح لنا باستخراج النقاط السلبية التالية:
- صعوبة الحصول على القروض البنكية خاصة بالنسبة للشباب أصحاب المشاريع حيث انه منذ نشأة الوكالات على مستوى ولاية معسكر إلى غاية 31/12/2010 تم إيداع 23608 ملف مشروع إنشاء مؤسسة مصغرة على مختلف الوكالات تم تمويل منها فقط 6774 ملف أي ما يعادل 28.69%’ اما خلال سنة2010 فقد تم إيداع 3010 ملف مول منها 1641 ملف أي ما يعادل 54.5% .هذا التحسن ناتج عن التعديلات المتوالية من فترة إلى أخرى.
- ضعف روح المبادرة المقاولاتية، لاسيما عند الشباب على اعتبار أن 3882 من الحاصلين على العمل خلال سنة 2010 تم في إطار الجهاز الجديد للمساعدة على الإدماج المهني DAIP و 2696 في إطار المقاولاتية.
- وجود صعوبات بالنسبة لتقريب العرض من الطلب في مجال التشغيل و هذا ما لمسناه على مستوى الوكالة الوطنية للشغل فرع معسكر ANEM.
- عدم التوافق بين مخرجات التكوين واحتياجات التشغيل.
-الميول إلى النشاط التجاري على حساب النشاط الصناعي مما لاينتج استحداث مناصب شغل كبيرة وهذا ما يلاحظ خلال سنة 2010 حيث سجل ’على مستوى الصندوق الوطني للتامين عن البطالة فرع معسكر’ قبول و تمويل 289 ملف خاص لقطاع النقل و 8 ملفات لقطاع الصناعة و ملفين للفلاحة. أما على مستوى الوكالة الوطنية لدعم و تشغيل الشباب فرع معسكر ANSEJ تم قبول و تمويل 263 ملف خاص لقطاع الخدمات و 61 ملف لقطاع الصناعة.
خاتمة
من خلال البيانات والأرقام التي شملتها الدراسة، يتضح أن الاختلالات التي تقف وراء حالة اللاتوازن على وضعية التشغيل وسوق العمل في معسكر و الجزائر عموما تعود إلى غياب التنسيق بين مختلف الوكالات والمؤسسات الاقتصادية.

على إثر ذلك جاءت تعديلات منبثقة عن الاجتماع الوزاري في فيفري 2011 تحمل تحفيزات هامة مست هذه الأجهزة و البرامج تتعلق بمستويات الاستثمار و نسبة مساهمة المقاولين من المبلغ الإجمالي للاستثمار، من أجل تحسين النقائص السالفة الذكر سواء تعلق الأمر  بجهاز الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب ANSEJ   أو الصندوق الوطني للتأمين عن البطالة CNAC .
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